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## المحور الثالث: الإيرادات العامة **تعريف الإيرادات العامة:** ه مجموع الدخول الت تحصل عليها الدولة من مصادر
مختلفة لتغطية نفقاتها العامة وتحقيق التوازن الاجتماع والاقتصادي. **أولا: الدومين (الأملاك الوطنية)** **1. تعريف

الدومين:** يشير إل الأموال العقارية والمنقولة الت تملها الدولة والمؤسسات والهيئات العامة ملية عامة أو خاصة. نشأ
الدومين ف الأصل كدومين زراع، وكان المصدر الأساس لإيرادات الدولة، لن ظهرت أشال أخرى للدومين، كالـ "دومين

الصناع والتجاري والمال"، الت زادت أهميتها ف تعزيز الإيرادات العامة بالتزامن مع زيادة تدخل الدولة ف الحياة الاقتصادية.
**2. أقسام الدومين:** ينقسم الدومين إل قسمين أساسيين: **أ. الدومين العام:** يشير إل الأموال الت تملها الدولة

والأشخاص المعنوية العامة ملية عامة، وتخضع للقانون العام، وتخصص لنفع العام. من الأمثلة عل ذلك: الطرق، الأنهار،
للانتفاع بالدومين العام أو استعماله إلا ف العامة. من المفترض أن الدولة لا تفرض رسماً أو مقابلا البحر، والموان شواط

حالات خاصة الغرض منها تنظيم هذا الانتفاع. يخضع الدومين العام لحماية قانونية، مدنية، وجنائية. لا يجوز التصرف فيه
واكتسابه بالتقدم والحجز عليه، كما أن قانون العقوبات قد حم الدومين العام من أي اعتداء بمعاقبة كل من يقوم بسرقة الملك
العام أو تخريبه. **ب. الدومين الخاص:** يشير إل الأموال الت تملها الدولة ملية خاصة وتخضع لأحام القانون الخاص.

ينقسم الدومين الخاص إل: دومين عقاري، ودومين مال، ودومين صناع وتجاري. * **الدومين العقاري:** كان للدومين
وتوسع الدولة ف الزراعة والغابات. بدأ هذا النوع يفقد أهميته بعد زوال العهد الإقطاع العقاري أهمية تاريخية كبيرة، وخاصة ف
بيع هذا النوع من الأراض وترك استغلالها للأفراد، كما قلت أهميته نتيجة توسع الأنواع الأخرى الت بدأت تعط إيرادات أقل منه.
* **الدومين المال:** يتون هذا الدومين مما تمله الدولة من أوراق مالية، مثل الأسهم والسندات، وفوائد القروض وغيرها من
الفوائد المستحقة للحومة. * **الدومين الصناع والتجاري:** يتون هذا الدومين من النشاطات الصناعية والتجارية الت تقوم

بها الدولة ف هذه المجالات. تُمارس الدولة فيه نشاطًا شبيها بالأفراد مقابل مبالغ غير احتارية. قد تقوم الدولة بإدارة الدومين
الصناع والتجاري إما من طرفها أو تُمنح امتيازًا أو ترخيصا لأحد الأشخاص، سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا، من أجل
إدارة هذه النشاطات. **ثانياً: الضرائب والرسوم:** تُعتبر الضرائب والرسوم من أهم الموارد الأساسية للدولة لتغطية أعباءها

المتزايدة والمتعددة، خاصة ف ظل الاقتصاديات الحرة وانحسار دور الدولة ف مجال النشاطات الاقتصادية وتركها للأفراد. **1.
الضرائب:** **أ. تعريف الضريبة:** الضريبة ه اقتطاع مال تأخذه الدولة جبرا من الأفراد دون مقابل بغرض تحقيق مصلحة
عامة. **ب. خصائص الضريبة:** * **اقتطاع مال:** ضريبة ه اقتطاع مال من الأفراد. * **إجبارية:** الضريبة إجبارية

ودون مقابل، وهدفها تحقيق النفع العام. * **فرض جبري:** السلطة العامة ه الت تتول وضع نظام قانون للضريبة من حيث
فرضها وواجباتها، فه الت تحدد نسبتها وكيفية تحصيلها وميعادها دون الرجوع إل الملف بها. لا يدخل هذا بعنصر الديمقراطية

لأن البرلمان (ممثل الشعب) يون قد تول مهمة مناقشة مسألة فرض الضريبة. تقوم الدولة بتحصيل الضريبة بطرق جبرية إذا
امتنع الملف عن تسديد الضريبة، كما يمن أن يعاقب طبقاً لما نص عليه قانون العقوبات. * **دون مقابل:** تدفع الضريبة
دون مقابل أو منفعة خاصة، والملف يقوم بأدائها عل أساس مساهمة ف المجتمع واعتباره عضوا ف الدولة يساهم ف تغطية

أعباءها. * **النفع العام:** من أهداف الضريبة هو تحقيق النفع العام، لأن الأموال العائدة من الضريبة تُستخدم ف تغطية حاجات
العامة. **ت‐ القواعد الأساسية للضريبة:** * **قاعدة العدالة (المساواة):** تعن هذه القاعدة أن يساهم ويشارك جميع أفراد

المجتمع ف أداء الضريبة كل بحسب قدرته. * **قاعدة اليقين:** تعن هذه القاعدة أن تون الضريبة واضحة المعالم من مختلف
عل وبناء .وطرق الإداري والقضائ ،لف بالتحصيل الضريبالدفع، الجهد الإداري الم ،الجوانب كالـ: القيمة، الوعاء الضريب

ذلك، فإن احترام هذه القاعدة يؤدي إل وضوح التزامات الملف تجاه الخزينة العامة من جهة، وقيام الجهة الإدارية المختصة
بالتقييد بالقانون وعدم التعسف ف استعمال السلطة من جهة أخرى. * **قاعدة الملائمة ف الدفع:** يقصد بها قاعدة تحديد ميعاد

الدفع بما يتلائم مع القدرة المالية للملف، سواء تم اقتطاع هذه الضريبة عند المصدر كالضريبة عل الدخل، أو اعتماد نظام
التقسيط ف الدفع. * **قاعدة الاقتصاد:** المقصود بهذه القاعدة أن ما يصرف من نفقات وتاليف من أجل تحصيل الضريبة

يجب أن يون ضئيً ومتدنيا إل أقص حد ممن. وبالتال تستدع هذه القاعدة أنه لا يجب أن تقام أجهزة إدارية ضخمة
وتوظيف عدد كبير من الموظفين الجباة، لأنه يتعارض مع قاعدة الاقتصاد، إذ لا خير ف ضريبة تلف جزءا كبيرا من حصيلتها.
**تقسيم الضرائب:** تنقسم الضرائب إل عدة أنواع تختلف باختلاف الزاوية الت ينظر إليها، وأهم هذه التقسيمات هو التقسيم
الذي يحددها تبعا لموضوعها. فقسمها إل: ضرائب مباشرة وضرائب غير مباشرة. **1. الضرائب المباشرة:** **أ. الضريبة
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عل الدخل:** تحتل هذه الضريبة أهمية كبيرة لأنها تستوعب أوجه النشاط الاقتصادي المختلفة. وبالتال فه تمثل مصدرا ثابتًا
الدخل الإجمال ليف، والضريبة علالت ا للإيرادات العامة للدولة. ويرى البعض بأن الضرائب المباشرة تحقق العدالة فودائم

متعددة ومتنوعة بتعدد الأشخاص والدخول، وه كالتال: * **ضريبة الدخل الإجمال عل الأرباح غير التجارية:** وه ضريبة
الأرباح غير التجارية:** وه عل الدخل الإجمال الأرباح العائدة من أعمال التجارية والصناعية. * **الضريبة عل تفرض عل

ضريبة تفرض عل أرباح العائدة من المهن الحرة والمحاماة، وماتب الدراسات، والعيادات الطبية الخاصة وغيرها. * **ضريبة
عل الدخل الإجمال عل الدخل العقاري:** وه ضريبة تفرض عل الدخول الت يجنيها أصحابها من إيجار العقارات المبنية
عل الدخل الإجمال زراعية ... وغيرها. * **ضريبة عل نية أو أراضوغير المبنية، سواء كانت محلات تجارية أو محلات س
الأجور:** وه ضريبة تفرض عل الأجر الذي يأخذه العامل سواء كان يعمل ف القطاع الخاص أو القطاع العام. * **ضريبة

عل أرباح الشركات:** وه ضريبة عل أرباح العائدة من الأعمال التجارية والصناعية والخدمية الت تمارسها الأشخاص
المعنوية الخاصة. **ب. الضريبة عل أصل المال:** يعرف أصل المال طبقاً للمفهوم الاقتصادي بمجموع الأموال العقارية

ها الشخص فيمتل هو مجموع الأموال العقارية والمنقولة الت ،والمنقولة المنتجة للسلع والخدمات. وطبقاً للمفهوم الضريب
فترة زمنية معينة، سواء كانت منتجة لدخل نقدي أو عين أو خدمات، أو غير منتجة لأي دخل، من رؤوس الأموال العقارية:

الأراض، المنازل، ومن رؤوس الأموال المنقولة، الديون، الأوراق المالية، ومن رؤوس الأموال المنتجة للعقارات المبنية، ومن
رؤوس الأموال غير المنتجة: التحف، المجوهرات، والأراض المعدة للبناء. إن الضريبة عل أصل المال يقصد بها تلك الضريبة

تفرض عل الت الثروة، وه الضريبة عل العملية الإنتاجية. بالإضافة إل أصل المال المنتج، أي المستخدم ف تفرض عل الت
عملية الإنتاجية. **2. الضرائب غير المباشرة:** ه ه الشخص من أموال عقارية أو منقولة بغض النظر عن دورها فكل ما يمل

تلك الضرائب الت تقتطع بصفة غير مباشرة من المال عند تداوله أو استهلاكه، وذلك بدفع أثمان السلع والخدمات الت ينفق
عليها. تنقسم الضرائب غير المباشرة إل: ضرائب غير مباشرة عل الاستهلاك وضرائب غير مباشرة عل التداول. **أ. ضرائب

غير مباشرة عل الاستهلاك:** ه ضرائب غير مباشرة تفرض بمناسبة استعمال الفرد لدخله قصد الحصول عل السلع
والخدمات الت يحتاج إليها. ويتوقف تعدد هذه الضرائب عل مدى حاجة الدولة إل المال وأهمية تحقيق أغراض اقتصادية

واجتماعية مالية من غرضها. * **الضريبة عل الإنتاج:** بعد أن يحدد المشرع السلع الت تفرض عليها ضريبة الاستهلاك، يحدد
المرحلة الت يتم فيها تحصيل الضريبة. فإنها تُفرض ف مرحلة أول من إنتاج السلعة، فالمنتج هو الذي يدفع الضريبة ويضيف
ضريبة تفرض عل النهاية. * **الضريبة الجمركية:** ه ثمن السلعة، أي أن المستهلك هو الذي يتحمل عبئها ف مقدارها إل

حركة سلع دخو أو خروجا من أي اقليمها. وبالتال تتجزأ إل ضرائب الاستيراد وضرائب التصدير. وبصفة عامة، تُفرض
التداول:** بعد ما يحصل الفرد عل السلع المستوردة والمصدرة. **ب. الضرائب غير المباشرة عل الضرائب الجمركية عل
دخله، يقوم استهلاك جزء منه ف شراء ما يحتاج إليه من سلع أو خدمات. وهذا الجزء من الدخل هو الذي تفرض عليه الضريبة
عل الاستهلاك. أما الجزء الباق من الدخل، فأما أن يتم ادخاره أو استثماره ف شل شراء الأصول الجديدة "عقارية منقولة"، أو

يتم بتصرف فيه بالبيع إل آخر. وف كلتا الحالتين، المشروع يفرض ضريبة عل تداول الأموال بين الأفراد. ويشمل: * **الضريبة
عل الدمغة:** تُفرض هذه الضريبة عل عملية تداول الأموال وانتقالها من شخص لآخر، ويتم ذلك عن طريق تحرير مستندات
كالعقود مثلا. وبنظم القانون طريقة تحصيل هذه الضريبة إما بلحق طوابع دمغة عل تلك المحررات أو عن طريق دمغ المحرر

نفسه بواسطة ختم الإدارة المختصة بذلك. * **الضريبة عل التسجيل:** هذه الضريبة تستحق عند إثبات واقع انتقال الملية من
شخص لآخر أو عند توثيق عقد الملية. فالضريبة عل التسجيل تُدفع عن توثيق تصرفات الناقلة للملية لإثبات الحق من انتقلت

إليه. وسعر الضريبة هنا غير ثابت، بل يختلف باختلاف قيمة المال موضوع توثيق أو تسجيل.


